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ة الضمانات ام إصدار في التعسف ضد الأساس ات أح قا الجنا  17-07لقانون  ط
 

  

 )1(أمال قادر 
ة )1( توراه طال ة، ، د اس ة الحقوق والعلوم الس جامعة ل

س ا لالي ال اسس 22000، الج  الجزائر. ، ید بلع
 amoulla1981@gmail.com: البرد الإلكتروني

 )2(نضيرة خوجة إدريس
ة الح، "أ" محاضرة قسم ةأستاذ )2( قوق والعلوم ل

ة اس ، يدي بلعباسس 22000، الجيلالي اليابسجامعة  ،الس
  .الجزائر

  n.idris.khodja@gmail.comي: البرد الإلكترون

  الملخص:
ه أنّ  عد أن خصها المشرع الجزائر لا یزال یراجع أح من المستقر عل ات  مة الجنا اتآام مح  ل

ة متمی امخضع أحیث ، زةإجرائ لات إلى ما تخضع له محاكم الجنح و المخالفاتها أح و بذلك ، موجب التعد
ات ون قد تدارك أنّ  مة الجنا ام مح اتت تسر على أح ذلك  و، القواعد التي تسر على تلك المحاكم 

اتبإقرار  ام  نظام التقاضي على درجتین في الجنا مما قد ، القانون  ومن حیث الوقائع لإعادة النظر في الأح
ات ها من أخطاء و تعسّف من قضاة الجنا امالأتسبیب بضرورة إضافة إلى إلزام القضاة ، شو على أن ح

م معلّ  ح ةتصدر  ة موضوع ان هذا ، ل یخضع لرقا ؤد التزام القاضي بب اب دورا هاما من الأو جل إقناع أس
ام عدالة الأح   .17-07لقانون لنصوص آخر تعدیل  او هو من أعظم الضمانات التي عززته، الخصوم 

ة:  الكلمات المفتاح
ام، درجتین التقاضي على، الاقتناع الشخصي  .تسبیب الأح

  
  

خ إرسال المقال: خ،08/04/2020تار خ نشر،31/08/2020المقال:قبولتار   31/10/2020: المقالتار
ش المقال ةلضماناتا"،نضیرةخوجةإدرس، أمال قادر  :لتهم ام إصدار في التعسف ضدالأساس ات أح قا الجنا  لقانون  ط

حث القانوني،"07-17 ة لل م   .286-265.ص ص، 2020، )(عدد خاص03العدد،11المجلد،المجلة الأكاد
  المقال متوفر على الرابط التالي:
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The basic guarantees against arbitrariness in issuing criminal 
provisions in accordance with Law 07-17 

Sammury : 
It is established that the Algerian legislator is still reviewing the rulings of the 

criminal court after having singled out distinct procedural mechanisms, subjecting its 
rulings according to the amendments to what is subject to the misdemeanor courts 
and violations, and thus you may realize that the rules that apply to these courts are 
now applied to the rulings of the criminal court By adopting the two-degree litigation 
system in felonies to review judgments in terms of facts and the law, which may be 
marred by errors and arbitrariness from criminal judges, in addition to requiring 
judges to cause judgments to be issued with a reasoned ruling subject to substantive 
control, and this leads the judge’s commitment to explain the reasons Important role 
m In order to convince the litigants and the justice of judgments is one of the greatest 
guarantees reinforced by the provisions of another amendment to the law 17-07. 
Keywords : 
Personal conviction, litigation in two degrees, reasoning. 

 
Les garanties fondamentales contre l'arbitraire des décisions du 

tribunal criminel à la lumière de la loi 70 -17 
Résumé : 

Le législateur algérien suit de près et réexamine périodiquement les dispositions 
ayant trait au tribunal correctionnel en les soumettant, dans un premier temps, au 
double degré de juridiction au même titre qu’en matière de délit et de contraventions 
et, en obligeant, ensuite,  les juges de motiver leurs jugements. C’est la d’essentielles 
garanties au procès équitable qu’apporte l’amendement de la loi n° 07-17. 
Mots clés : 
L’intime conviction, double degré de juridiction, motivation des jugements. 
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  مقدمة
رّ  الغ الاهتمام حیث  ة  ز المتهم في المحاكمة الجنائ القواعد الكفیلة س لقد أولى المشرع الجزائر لمر

رامة و حقوق الإنسان ة و احترام  ة ف، بإرساء دعائم المحاكمة العادلة و مبدأ الشرع انت القوانین الجزائ عد أن 
الاستئناف و تلزم القضاة من تسبیب  ا الجنح والمخالفات  ام الصادرة في قضا تجیز للخصوم الطعن في الأح

امهم انت مستثنا نّ إف، أح ة  ام الجنائ الاستئناف من ذلك ةالأح ام فلا طعن  و تبنى ، و لا تسبیب في الأح
ة  ام الجزائ شأن مد ثبوت الواقعة الأح ه القاضي الجزائي من اقتناعه الشخصي  على أساس ما توصل إل

ة من عدمها ام من أخطاء نتیجة للسلطة التقدیر ، الإجرام شوب منطوق الأح ي ضة الممنوحة للقامما قد 
ة لات الجدیدة التياأنّ  غیر، الجزائي دون فرض رقا ات ولأول مرة أقر المشرع فعر  لتعد مة الجنا ها نظام مح

ات الجزائر  ضمانین ، نظام التقاضي على درجتین في الجنا ة  امهم الجنائ ات بتسبیب أح ألزم قضاة الجنا
ة على تعسّ منعا لكل ، لهمأساسیین للسلطة الممنوحة  اد اللازم وللعدالة المرجوة و تعزز الرقا قا للح ف وتحق

ام ات في إصدار الأح موجب القانون  و، السلطة التقدیرة لقضاة الجنا هذا ما عززته نصوص آخر تعدیل 
ة الجزائر في ظل السلسلة  155-66للأمر  المعدل و المتمم 17-07 المتضمن قانون الإجراءات الجزائ

موجب القانون و ، ةالحدیث ا مع التعدیل الدستور    . 01-16تماش
ن  م ة التي  ال ه الإش   طرحها:وعل

ة ضد تعسّ  ة الفعل ات في تحقی الرقا مة الجنا ام مح ة المقررة لأح ة الضمانات الأساس فا ف ما مد 
امهم  ام  وعدالة هذهصحة  وإقناع الخصومالقضاة في إصدار أح   ؟07- 17 ا للقانون قطالأح
اعتماد المنهجین عوالاستقرائي التحلیلي  و حث ةلتناسبهما وطب ة  ارتأینا، ال ال ة على هذه الإش الإجا

حثالتطرق فیهذه الورقة العامة  ة على مبدأ الاقتناع الشخصي  إلى ةال ضمان للرقا التقاضي على درجتین 
اتفي ضمان صحة  دور التسبیبثم، (أولا) للقاضي الجنائي ام الجنا ة أح ا) وتعزز الرقا   .علیها (ثان

 
ة على الاقتناع الشخصي / أولا ضمان للرقا   التقاضي على درجتین 

ةُشّ  ة الجزائ ام القضائ ار، ل اقتناع القاضي الجزائي جوهر الأح اعت م الجزائي ل أنّ  وهذا  قاضي الح
ه ة الّتي تعرض عل ه اقتناعهل اوفق سلطة الفصل في الدعاو الجزائ مستندا في ذلك إلى ما ، ما توصل إل

ة المقدمة من الخصوم ر حولها من مناقشة وما قُدّم من أوجه دفاع في جلسة اوما د، استخلص من الأدلة الجنائ
انا، المحاكمة في أح ط الذاتي قد لا  م و الاستبداد و التعسّ ، لكن هذا الضا ف إذ قد یتخذ سلطته وسیلة للتح

ام غیر عادلة إصدارفي  ام  إلىي اللجوء فللخصوم الح  و لمواجهة ذلك أقر المشرع، أح استئناف الأح
ة  ات و حم بإصلاحالجنائ  .مبدأ التقاضي على درجتین إقرارمة الجنا
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م الجزائي /1   دور الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في بناء الح
قة  يللقاض حث عن الحق ارز في ال شفها التيالجزائي دور  ، والواقع المنطلا یجب أن تتعارض مع  و

ه المتوصل اقتناعهن و خلال مهارة القاضي في التعامل مع وقائع الدعو ل من م الجزائي الذ  إل في بناء الح
 .صدره

 
الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي1.1   /المقصود 

شأن الاقتناع تعددت : للقاضي الجزائيتعرف الاقتناع الشخصي  أ/ ة التي قیلت  التعرفات الاصطلاح
  صي للقاضي الجزائي أهمها:الشخ

اع أكید یتولد لد القاضي نتیجة ه أنّ  ة تختلج في نلمعلانط س وضمیر القاضي تحت تأثیر فة ذهن
ه ة ، الوقائع المعروضة عل صل في نها ة ل قة الواقع ع في وجدانه من تصورات ونماذج للحق هذه وما ینط

طمئن له ضمیره م یرتاح و ة إلى إذعان حاد وسل   .1نتیجة إما براءة المتهم أو إدانتهالفتكون ، العمل
ن تعرف الاقتناع القضائ م ما  ذ یجره القاضي الجزائي نشا العقلي والمنطقي الذلك الي هذا 

قة  صدر، محددةللوصول إلى حق ما ببراءة المتهم أو إدانته ا ل ة ستنادا من خلاله ح لتقدیره للأدلة الجنائ
  .2دفاع حولها من مناقشة وأوجه وما دار المقدمة

م الجزائي ب/ مضمون  ي صموضوع الاقتناع الشخعتبر : الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في بناء الح
ة في  ع الأساس ة  إذ من خلاله یتم، القانون الجزائيللقاضي الجزائي من أهم المواض قة الواقع الكشف عن الحق

ة و نسبها إلى المتهم أو عدم ثبوتها  للدور الایجابي  وهذا استنادا، نفیها عنهو و المتعلقة بثبوت الجرمة المرتك
ة الاقتناع القضائيللقاضي الجزائي الذ  صل القاضي إلى  یتجسد و یتضح أكثر في عمل التي من خلالها 

قة محددة أنّ ، حق الجرمة أصلا المتهم الجرمة غیر ثابتة و أنّ  ون مفادها  و یخلص في ، لا علاقة له 
أنّ المتهم ء أو أنّ  اقتناعه  خلص الجرمة ثابتة و تنسب للمتهم بر قین لیجسد في  و في اقتناعه على وجه ال

صدره م الجزائي الذ  ون لاقتناع القا، الأخیر ما استقر في وجدانه و ضمیره في الح هذا  ضي الجزائي دور و
م الجزائي  .3أساسي في بناء الح

 
                                                            

ة ، مال عبد الواحد الجواهر -1 ن اقتناعه والمحاكمة الجنائ ط حرة القاضي الجنائي في تكو ز القومي ، العادلةضوا المر
ة   27ص ، 2015سنة ، القاهرة، للإصدارات القانون

حة -2 م الجزائي، عیدة بلعابدو عمارة فت مجلة الاجتهاد القضائي بجامعة ، اثر صحة اقتناع القاضي الجزائي على تسبیب الح
رة س ضر   199ص  2018مارس  16العدد ، محمد خ

ة، المجلد 11،  م الجزائي، مجلة الحقوق و العلوم الإنسان  3- عیدة بلعابد، أثر الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في بناء الح
7ص ، 2018سنة ، 4العدد  
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م الجزائي/2.1 الح   علاقة الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي 
ة إنّ  ة اقتناعه لا ینطل من العدم بل یتطلب وجود مصدر لهذه العمل تعل و ، بناء القاضي الجزائي لعمل

حی الدلیل الجنائي  ا ثالأمر  ا منطق ل دلیل مقدم أمامه من خلال فحصه فحصا موضوع ، یدرس القاضي 
ل دلیل استخلص من مناقش ه مضمون  حتو مة تهحسب ما  مة الدلیل ، من طرف الخصوم و المح قدر ق أن ل
عا لما ارتاح له ضمیره و وجد ه ت ستند عل عده أو  ستقر  انه ست ه ما توصلل جسده یل من اقتناع في ذهنه إل

صدره م الجزائي الذ  ة الاقتناع القضائي یخضع القاضي الجزائي في ذلك لجملة من  فيو ، في الح إطار عمل
ط التي  ون  منالضوا م لإقناعهخلالها  ح و السل افتراض القاضي ، المسار الصح ط  وتتعل هذه الضوا

ة م من خلالالجزائي لبراءة المتهم   هالتدلیل على صحة اقتناعإضافة إلى ، شروعةبناء اقتناعه على أدلة جنائ
ام و  قین القضائي في أح اد القضائي و ضمانه لل الح   .4الإدانةالتزامه 

  
ات /2 ة على قضاة الجنا وسیلة الرقا ات    مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا

لكن هذا ، همن ضمیر ترتكز السلطة التقدیرة الممنوحة للقاضي الجنائي على الاقتناع الشخصي المستمد 
انا في أح ط الذاتي قد لا  ام غیر عادلةللتعسّ  إذ قد یتخذ القاضي هذه السلطة، الضا م وإصدار أح ، ف والتح

ةأمثل هذا الاستبداد  إلىوللتصد  ام الجنائ هو ما و ، قر المشرع الجزائر للخصوم الح في استئناف الأح
التقاضي على درجتین قصد وضع سلطة  ةعرف    .القاضي تحت الرقا

  
ا/ 1.2   تتكرس مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا

ات الذ أقرته أغلب التشرعات و تبناه المشرع الجزائر حدیثا إنّ  ، مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا
ة حقوق و حرات المتهمین من تجاوز القضاة لسلطاتهم وتعسّ  عدّ  مما ، 5افهم في استعمالهضمانة أكیدة لحما

ة لسنة  م  2017أكد على ذلك تعدیل قانون الإجراءات الجزائ حیث نصت المادة الأولى منه "لكل شخص ح
ا" ه الح في أن تنظر قضیته جهة قضائي عل ات  248ما نصت المادة ، عل مة الجنا ام مح منه" تكون أح

ة" ات الاستئناف مة الجنا ة قابلة للاستئناف أمام مح ات ، الابتدائ مة جنا و یراد من خلال ذلك إنشاء مح
ة ة استئناف ات الابتدائ مة الجنا الذ نص  2016مما أد إلى تفعیل التعدیل الدستور الأخیر ، إلى جانب مح

ةعلى مبدأ التقاضي على درجتین في رس لأول ، المسائل الجزائ ام الفاصلة في الموضوع  وجعل استئناف الأح

                                                            

 4- عیدة بلعابد، المرجع نفسه، ص 15
ات في ظل قانون ، جمال تومي -5 مة الجنا ة على السلطة التقدیرة لقضاة مح ة، 07-17الرقا  تیز جامعة  ،مجلة الآفاق العلم

  162ص ، 2019سنة ، 01العدد 11المجلد ، وزو
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مة الجنا ا قبل التعدیل الحاصل، اتمرة في مح ان غائ ح الاستئناف العالي أو التقاضي  و6الإجراء الذ  أص
ا ودستورا في الوقت نفسه مبدئعلى درجتین    .7قانون

امأ/  ة على الأح ة للرقا ات الاستئناف مة الجنا طر  عدّ : ممارسة مح ة قة الاستئناف الترجمة الحرفالطعن 
ه في النص عل رغم، االقضاوأخطر  المحاكم الذ تم تجاهله على مستو أهم نیلمبدأ التقاضي على درجت

الحقوق المدن14/5المادة  ه الدستور المراجع في مادته  وهو ما، ةاسالسو ة من العهد الدولي الخاص  استدر
 ةفحدد ة و ن في المسائل الجزائیضمن القانون التقاضي على درجت":لرة التي تقو یفي فقرتها الأخ160
را248في مادته المستحدثة 17-07جاء بها القانون  ةفهذه الك، "قهاتطب   .8لسالفة الذ
ة بإجراءات : نطاق الح في الاستئنافب/  ام الجنائ الاستئناف في الأح خص المشرع الجزائر طر الطعن 

رر إلى المادة  322مواد من المادة  10نص علیها في  رر  322م التعرض إلى النطاق  09م نتناولها 
  الموضوعي والشخصي.

ة قد نصت - ام الجنائ رر 322المادة  فالنطاق الموضوعي للأح ام  على أن من ق ا ج م "تكون الأح
ات مالصادرة حضورا  مة الجنا ة الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف أمام مح ات الابتدائ مة الجنا ن مح

ة مثل شروتت هوعل، "ةالاستئناف ام الجنائ   :في استئناف الأح
قا لنص المادة - امها ط ن استئناف أح م ة حتى  مة ابتدائ م عن مح رر.3 22صدور الح   م
ام الحضورة- ام الصادرة حضورا عن 322دةجاءت الما:  الأح ون الأح رر صرحة في نصها على  م

طر  ة قابلة للطعن  ات الابتدائ مة الجنا ات  مالاستئناف أمامح مة الجنا ةمح وأضافت شرطا وهو ، الاستئناف
ام فاصلة في الموضوع أنّ ، 9أن تكون الأح عني  ة غیر جائز استئنافها  وهوما  اب ام الغ من طرف إلا الأح

البراءة الإدانة أو  م  ان الح ه سواء  وم عل ة العامة  أجازت 321لكن المادة ، المح ا طعن من ح الذلك للن
اشرة البراءة م م  ابي في حالة الح م الجنائي الغ عد انتهاء آجال المعارضة في حالة ، الاستئناف في الح و

الإدانة م    .10الح

                                                            
وراس عبدوش محمد الأمین  -  6 ة ، القادر و ة مجلة العلوم القانون ات في المسائل الجنائ التقاضي على درجتین في الجنا

ة   494ص ، 2019مارس ، 1العدد، 4المجلد ، جامعة زان عاشور الجلفة، والاجتماع
مي جمال -7   9ص  2017الجزائر ، دار الهومة 2الجزء ، الإجراءات الجزائر على ضوء الاجتهاد القضائيقانون ، نج
ات على ضوء القانون ، بن یونس فردة -8 مة الجنا ةمجلة الدراسات ، 07-17إصلاح مح حوث القانون   118ص  6العدد، وال
ة 28المؤرخ في  07-17من القانون رقم  322أنظر المادة  -9 المتضمن ، 2017-03-25ه المواف ل 1432 جماد الثان

ةقانون الإجراءات  جردة ، 1966جوان  8المواف ل  1386صفر  18المؤرخ في  155-66المعدل والمتمم للأمر ، الجزائ
ة العدد    مارس  29ه المواف ل 1438الصادر بتارخ أول رجب ، 20رسم

  07-17من القانون  321المادة  -10
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حسم النزاع في فال م الذ  قبل الاستئناف هو الح م الذ  مفهوم ، موضوع الدعو أو في ش منهح ف
ام غیر الفاصلة في الموضوع والتي لا تنهي  المخالفة فإنّ  الاستئنافالأح طعن فیها  ام ، النزاع لا  الأح

ة والفاصلة في الدفوع ا في قرار لها ( لا یجوز الطعن في ، التحضیرة والتمهید مة العل وفي هذا قضت المح
م الفاصل م تمهید بتعیین خبیر إلا مع الح ح ر أنّ ، 11الموضوعفي  القرار الذ أمر  الذ ام  والجدیر  الأح

ة ة أو الدعو المدن ة القابلة للاستئناف تشمل تلك الفاصلة في الدعو العموم متد الاستئناف ، الجنائ ما 
ة وفي الجنحة ام الفاصلة في الجنا شمل الأح   .12ل

ة فقد  - ام الجنائ رر  322حددت المادة بینما النطاق الشخصي للأح الجدید للقانون  موجب التعدیل 1م
ات على سبیل الحصر 17-07 مة الجنا ام مح الاستئناف في أح ح لهم في الطعن  هم و الأشخاص الذین 

ة العامة، المتهم ا ة، الن ما یخص حقوقه المدن ة والإدارات العامة ، الطرف المدني ف المسؤول عن الحقوق المدن
ة اشر فیها الدعو العموم   .13في الأحوال التي ت

ة خلال هذا النص یتضح أنّ  منف ام الجنائ انهم ممارسة ح الاستئناف في الأح ع الأطراف بإم ، جم
ة سواء في شقها المدني والجزائي أو في  ام الجنائ ان للمتهم ح استئناف الأح فلا ینصب ، أحدهمالكن إذا 

ة  ا ة للطرف المدني ، على الش الجزائي فقط إلااستئناف الن النس قتصر ح الاستئناف  على  إلافي حین لا 
ة أ على الش المدني فقط حقوقهما المدن   .14ما یتعل 

ات ج/ ا مة الجنا ام الصادرة عن مح ةلأح   15:الاستئناف
ات - مة الجنا ةتقضى مح م قابل للطعن في مهلة  الاستئناف ه8ح ام من تارخ النط    .أ
ات - مة الجنا ةمن ممیزات مح م أنّ  الاستئناف ه الح ة دون أن تتطرق إلى ما قضى  ها تعید الفصل في القض

التعدیل ولا  التأیید ولا  ة لا  التأیید أو  الإلغاء أماالمستأنف في الدعو العموم ة فلها أن تفصل  الدعو المدن
 .التعدیل أو الإلغاء

ام ما عدا ما استثني بنص إنّ - ة أ عاد ثمان النقض في م ة قابلة للطعن  ات الاستئناف مة الجنا ام مح ففي ، أح
ات  مة الجنا ةحالة الفصل في الملف الجزائي على مستو مح أنّ ، الاستئناف ه  وم عل س المح ه الرئ له مدة  ین

ة  م و 08ثمان الح املة منذ الیوم الموالي للنط  ام  النقض. أ ه   هذا للطعن ف

                                                            
س-11 عة ، د القضائي في مادة الجنح و المخالفاتالاجتها، جمال سا ك، 1الط ل   100ص، 2014سنة ، الجزائر، منشورات 
  165ص ، المرجع الساب، جمال تومي-12
رر 322انظر المادة  -13   07-17من القانون ، 1م
  166-165ص ، نفسهالمرجع ، جمال تومي-14
  494-493ص ، المرجع الساب، وش محمد الأمین-15
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عاد، أثر ناقل للدعو  للاستئناف أكد التعدیل أنّ  ات الا حیث  مة الجنا ة طرح الدعو أمام مح ستئناف
ات  مة الجنا ه مح ةبنفس نطاقها الذ نظرت ف ة، الابتدائ ة وواقع حمله هذا النطاق من عناصر قانون ، ما 

مة ف ذلك مح ع  مة الدرجة الأولى تستط   .التصد له الاستئنافل ما تملكه مح
  

ات2.2 مة الجنا ة على قضاة مح ة تطبی قاعدة التقاضي على درجتین للرقا   / أهم
ام الصادرة في الدعو  إنّ  ها أخطاء أو غیصفة عامة قد تكون مع الأح ووفقا ، ر عادلةیة أو تشو
ام أو شرعیوس جادیة لابد من إالعدالة الجنائر یات حسن سلمقتض ة صحة الأح فقد أقر المشرع ، تهیلة لمراق

ام الصادرة في مواد الجناح  ةلأطراف الخصوم الجنائ الجزائر  الطعن في الأح ة  ح تصح ةغ اتالمطال
ة على نیمبدأ التقاضي على درجت بإقرار، شابتهاالتي  الأخطاء السلطة التقدیرة الممنوحة لقضاة  والرقا
ات ام من أخطاء ، الجنا شوب الأح ة، إصدارها وتعسّف فيمما قد  : وتبرز أهم   هذه القاعدة في عدة نقا

ة لقاعدة التقاضي على درجتینأ/ ة القانون تعتبر قاعدة التقاضي على درجتین من المستجدات الهامة : الأهم
ة على  مة المترت ات نتیجة للآثار الجس مة الجنا ة إصلاح نظام مح امهاالتي أولتها الضرورة في عمل ، أح

فالة ح طعن  التي ضرورة  امألزمت المشرع الجزائر  ه فإنّ ، الخصوم في هذه الأح   :وعل
عدّ - قا لنص المادة  التقاضي على درجتین  ة على ضمانات المحاكمة العادلة فط  2016من دستور  160رقا

ة إقرار دستور لهذا  مثا ات التي تصل وهذا ، المبدأتعد  مة الجنا ام الصادرة عن مح نظرا لخطورة هذه الأح
د مة إلى الإعدام والسجن المؤ ارات العدالة والمصلحة العام نّ فإ، لما ترتب من أثار جس ة للمجتمع تقضي اعت

ح للقانون  قة والتطبی الصح ء بهدف الوصول إلى الحق مقدار جرمه ولبراءة البر ة الجاني الأصلي  ، في محاس
ة انت قاعدة التقاضي على درجتین إحد ضمانات تحقی العدالة الجنائ  .16والمحاكمة المنصفة ومن ذلك 

حدّ - ة  التقاضي على درجتین  فل حمن الأخطاء القانون یتحق مبدأ التقاضي على درجتین  الدفاع حیث و
م من جدید فیها الاستئناف بهدف إعادة النظر في الدعو في الح ه قضاة  وهذا، من خلال وسیلة الطعن  ما ین

م مع  الدرجة الأولى إلى أنّ  الكامل من حیث تطبی القانون وتطاب منطوق الح امهم سوف یتم مراجعتها  أح
ه وغ ا ةأس الاستئناف نوع، یر ذلك من الأخطاء القانون عتبر الطعن  ما  او ام  ة من شطط الأح من الوقا

ة ة الأخطاء القضائ   .17یهدف التقاضي على درجتین إلى التقلیل من نس

                                                            
ات في التشرع الجزائر ، عودة نبیل -16 مة الجنا ، 4مجلة حقوق الإنسان والحرات العامة العدد ، التقاضي عن درجتین أمام مح

  70ص  2017، جوان
ات جامعة الجزائر، شنوف فیروز -17 ات في الجزائر حول مة الجنا العدد ، التقاضي على درجتین: خطوة أولى نحو إصلاح مح

  14ص  2019، سبتمبر 3، الجزء 33
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ه ما یوف قا لنص المادة  18وقد عمل المؤسس الدستور على تعزز ح الدفاع وإكماله  من  169ط
ام حتى یتبیّ لذا فرض، 2016دستور  سبب ت ضمانة تسبیب الأح قدمه الطاعن  م ل ن الخطأ الواقع في الح

م مة أول درجة. 19لطعنه في الح ادراك خطأ مح ة أعلى التي تقوم بدورها    أمام هیئة قضائ
انت أمورا ضرورة لتحقی العدالة  یلها و إن  ات أو تش مة الجنا عة أمام مح عة الإجراءات المت فطب

ها لا تصلح سندا لحسم الخلاف حول تطبی أو عدم تطبی قاعدة التقاضي على درجتین في إلا أنّ ، ةالجنائ
ات ما أنّ ، الجنا مة أمر متصور  ة الصادرة عن هذه المح ام القضائ شر  فالخطأ في الأح امها صادرة عن  أح

ست معصومة من الخطأ شرة ل ع ظروف القاضي قاصر عن الإح ما أنّ ، و العدالة ال اطة الشاملة بجم
ه ان مصدر الخطأ هو التلاعب في الأدلة المعروضة عل ساتها خاصة إذا    .20ارتكاب الواقعة و ملا

فل المساواة بین المتقاضین حیث یهدف التقاضي على درجتین إلى تكرس المساواة - التقاضي على درجتین 
عدّ ، بین المتهمین ادئ الدستورة التي تحمي حقوق الأفراد  حیث  مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء من أهم الم
  .21داخل المجتمع

رة المساواة أمام القضاء تقرر معاملة واحدة لمن هم  ه ف ط  وتقتضي تحقی المساواة في القانون الذ یرت
ا ة متماثلة نسب ضا بإخضاعهم لق، في مراكز قانون ون ذلك أ   .22واعد موحدة لد المثول أمام القضاءو

رة العدالة ومبدأ الاستقرار القانوني- ح ، التقاضي على درجتین یوف بین ف عد فرصة لتصح وهذا 
رة الاستقرار القانوني الأخطاء ف ط  ذلك تتحق العدالة التي ترت الاستئناف و الطعن  ه فقد ، 23ورفع الظلم  وعل

قي استئنافه جاهزا وهذا إعمالا عام یوقف ت أقر المشرع مبدء مة أول درجة طالما  ام الصادرة من مح نفیذ الأح
  .24لمبدأ الاستقرار القانوني

ة ب/ ات في  قاعدةأهم اتالتقاضي على درجتین في الجنا ة على سلطة قضاة الجنا اقتناع القضاة  إنّ : الرقا
ات لا یجعله حتما  سود نظام الجنا قا لمبدأ الاقتناع الشخصي الذ  ات ط صدرونه في الجنا م الذ  الح

ا من الأخطاء ة لتلا لذا فإنّ ، خال ات وسیلة قانون مة قالاستئناف في الجنا م مح ي الأخطاء المحتملة في ح

                                                            
المتضمن ، 2016مارس  06ه المواف ل 1437جماد الأولى  26المؤرخ في  01/16من القانون رقم  169انظر المادة  -18

ة العدد    2016أفرل  3ه المواف ل 1437جماد الأولى  27الصادر في  14التعدیل الدستور الجردة الرسم
  01/16من القانون رقم ، 162انظر المادة  -19
  15ص، المرجع الساب، وزشنوف فیر  -20
   2016من دستور  158انظر المادة  -21
ة الدستورة للحقوق والحرات، احمد فتحي سرور -22   525ص ، 2000سنة  2 ، دار الشروق مصر، الحما
ة على تطبی القضائي لضمانات المحاكمة المنصفة، راض عوض رمز -23 ة، دراسة مقارنة، الرقا ، دار النهضة العر

  144ص  200623
  71ص ، المرجع الساب، بن عودة نبیل -24
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م القضائي من أخطاء و هذ شوب الح م وحدهأول درجة ما  قتصر على المتضرر من الح بل ، ا الأمر لا 
م معیب أو خاطئ ه لح وم ف قوة الشيء المح الاعتراف  ضا مصلحة العدالة التي تتأذ  و هو الأمر ، شمل أ

لا شك   .25ثقة المجتمع في عدالته فقد الذ 
طر الاستئناف یدفع القضاة للحرص أكثر لإرضاء  هذا فضلا عن أنّ  م  فتح المجال للطعن في الح

مقوتلا، الأطراف عا لذلك فإنّ ، ي الطعن في الح شّ  وت اشرة على سلطة القاضيالاستئناف  ة غیر م  ل رقا
ة من جدید بیر من احتمالات ، للحرص أكثر وتلاقي الخطأ موضوع القض قلل إلى حد  الخطأ في من شأنه أن 

مة أول درجة ام الصادرة عن مح تقرر ح الاستئناف وما یترتب عته من إعادة نظر موضوع  ما أنّ ، الأح
ة من جدید ام الصادرة عن أول درجة إلىنه التقلیل أمن ش، القض بیر من احتمالات الخطأ في الأح   .26حد 

امقاعدة التقاضي تعتبر قاعدة للتأكد من سلامة  إنّ  حه من الق الأح ة وخلوها من الأخطاء لما تت ضائ
ة ات الاستئناف مة الجنا ة من جدید أمام مح ة عرض القض ان   وهذا أهم صور ضمانات المحاكمة العادلة.، إم

  
اتفي ضمان صحة  ا/دور التسبیبثان ام الجنا ة علیها أح ز الرقا   وتعز

ة خاصة  ام الجزائ ة عامة والأح ام القضائ ادئ العامة التي تتمیز بها الأح عتبر التسبیب من أهم الم
امهاأالذ  ة أح ات نظرا لخصوص مة الجنا ام مح ة لأح النس ان  ون أنّ ، قره المشرع الجزائر حتى  ب

ة اب وتحدیدها ذو أهم ام وصحتها عند  الأس ه عدالة الأح ما یتواف مع الوقائعتتحق  وما ، والقانون  صدورها 
مه وفقا  ه من أدلة التي یؤسس علیها القاضي ح ام لتحتو التدلیل في الأح سمى  قاما  للقانون حتى تكون  ط

حة   .صح
  

ة1 الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  تسبیبال / أهم   وعلاقته 
ة  النس الغة  ة  م الجزائي أهم إذ من خلاله ، طرافالأذاته و  للقاضي الجزائي في حدّ تسي تسبیب الح

ة ام القضائ ة التدلیل على صحة الأح ات یختلف عن الطرقة  غیر أنّ ، تجر عمل مة الجنا ام مح تعلیل أح
علّ  امهمالتي    .27ل بها القضاة عادة أح
  

                                                            
   162ص ، المرجع الساب، جمال تومي -25
ات الواقع ـ دراسة مقارنة ـ، حاتم عبد الرحمن الشحات -26 ات العدالة وصعو ات بین مقتض ام الجنا دار النهضة ، استئناف أح

ة عة ، العر   407ص ، 2004سنة ، 1الط
مة، لبوازدة محمد لمین -27 ات مح ا للقضاء، الجنا رة تخرج لنیل شهادة المدرسة العل ا للقضاء ، 15دفعة ، مذ المدرسة العل

   39ص  2007
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ات 1.1 مة الجنا ام مح ة تسبیب أح   / ماه
ام من أهم الضمانات اللازمة لتحقی إنّ  قوم ، العدالة والاستقرار تسبیب الأح وهو من أهم الدعائم التي 

م الجزائي حظ والواضح أنّ ، علیها الح انت  اتأ تعرف قانوني أو حتى قضائي بل جل التعرف التسبیب لم 
ة ة عن إبراز أس، من الاجتهادات الفقه م دون تعرفهاواكتفت الاجتهادات الفضائ   .28اب الح

م الجزائيأ/  ة عرف مدلول التسبیب من الجانب التشرعي أنّ : مدلول تسبیب الح اب الواقع ان الأس ه ب
م ات والدفوع الجوهرة التي قادت القاضي إلى الح اب الرد على الطل ة وأس ه الذ یتف ، والقانون الذ انتهى إل
ة عند النص على ضرورة تسبیب واستعمال لفظ التسبیب    .29التعلیل أومع نظم الإجراءات الجزائ

اب   ذلك الأس ارة عن تحرر الأسانید والحجج المبنى علیها و أما من الجانب القضائي فالتسبیب هو ع
ارها الداعم الماد والمع اعت م  ستند إلیها الح ام لا تؤثر فوائدها إلا إذا  ما أنّ ، نو لهالتي  ة على الأح الرقا

ة اب الواضحة والكاف ام المسبّ ، انت تشمل على الأس ام المعرضة فتكون بذلك الأح ة خیر تسبیب هي الأح
ام الأخر له ة دون الأح   .30ةمسبّ الغیر ذه الرقا

عني نّ إفمن هذا المنطل  ام  ة التي  التعرف الشامل لتسبیب الأح ة والقانون مجموعة الحجج الواقع
ممنطوق منها  استخلص عني، الح ة التي  ذلك و ة والحجج القانون ان الأدلة الواقع مة في  استندتب علیها المح

مها القرار الذ تضمنه ح ن قناعتها  ة التي ، تكو ذلك الإشارة إلى النصوص القانون   .31أثارها النزاعو
ات الأساس القانونيب/ ام الجنا قا للمادة ◌ّ  عد: لتسبیب أح ة قاعدة دستورة ط ام القضائ تسبیب الأح

ة من القانون رقم162 نط تُعلّ ":المتضمن التعدیل الدستور بنصها01/06في فقرتها الثان ة و ام القضائ ل الأح
ة   .32بها في جلسات علان

ات في تعدیله الأخیر لقانون أقر المشرع هذا و  مة الجنا ام الصادرة عن مح الجزائر تسبیب الأح
ة  ره 07-17الإجراءات الجزائ مه و لا یلزمه تسبیب ، ما سلف ذ ه القانون من القاضي هو تسبیب ح طل فما 

ة تقدیره للأدلة و القرائن التي عرضت أمام ف ان القاضي للتفاصیل و  عني ب ولماذا اختار هذه ، هاقتناعه الذ 
ه فإنّ ، الحجة أو ذاك الدلیل دون غیره من الأدلة ل  وعل مبدأ حرة اقتناع القاضي الجنائي مضمون لد 

                                                            
ش راض -28 م الجنائي في القانون ، زعم س الح    82ص ، الجزائر، دار الهد عین ملیلة، 2010، إجراءات تأس
ة، محمد الأمین خرشة -29 ة الشرع ام الجنائ    65ص ، 2014، الأردن، 1، الثقافة للنشر والتوزعدار ، تسبیب الأح
شاو أمال -30 ات في ظل قانون ، ع مة الجنا ات جامعة الجزائر ، 07- 17ضمانات المحاكمة العادلة أمام مح العدد ، 1حول

  93ص ، 2019مارس ، 1الجزء ، 33
م الجنائي وأثره على المحاكمة ، مصعب عوض الكرم علي إدرس -31 مجلة جیل حقوق ، -مقارنة دراسة-العادلةتسبیب الح

   2018- 10-13منشور على الانترنیت بتارخ ، 11العدد ، الإنسان
  01/16من القانون رقم  126المادة  -32
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ات مة الجنا م الصادر عن مح عدّ ، 33التشرعات الأخذة بتسبیب الح ات مس و  مة الجنا ام مح لة أتسبیب أح
  .ا ج ج309/8مستحدثة مع ضرورة إعداد ورقة تسمى ورقة التسبیب ملحقة بورقة الأسئلة حسب المادة 

عات من ات ج/ موقف الفقه والتشر ام الجنا ات جدالا: تسبیب أح مة الجنا ام مح  أثارت مسألة تسبیب أح
ة هذه ذا التشرعات المختلفة نظرا لخصوص دین ومعارضین و مؤ ام بین الفقهاء  ما یتعل ، الأح خاصة ف

یلتها رة ، بتش ات الشيء الذ قد یتعارض وف مة الجنا م قضاة مح ح الإضافة إلى مبدأ الاقتناع الذ 
عض من الفقه وعض التشرعات   .التسبیب حسب رأ ال

د وفر معارضفقد  ات إلى فر مِؤ ام الجنا رة تسبیب أح  یر معظم حیث، انقسم الفقه اتجاه ف
دین الفقهاء ات المؤ ام الجنا م المدني یجب ، إلى ضرورة تسبیب أح م الجنائي مثله مثل الح ونهم یرون الح
ه  بررون حججهم في:و  تسبی

ام حیث یولّ التسبیب أداة فعّ  أنّ - العدالة لد الأفرادالة في إبراز صحة الأح جعل القاضي، د ثقة  أكثر حرصا  و
مه ا من الضغو أو التوجیهات لإصدار ح   .34ومحم

طل أنّ - مه ولایالقانون من القاضي هو تسب هما  ان القاضي عني بالذ ، ب اقتناعهیلزمه بتسبی ب ح
مبدأ الاقتناع الشخصي یة تقدفل عن یلتفاص مس  التالي هذا لا  ره للأدلة والقرائن التي عرضت أمامه و

ة اقتناع مبدأ حر  ه فإنّ وعل، ره من الأدلةیل دون غیاذا اختار هذه الحجة أو ذاك الدلولم، 35الجنائيللقاضي 
ل التشر  مة الجنایعات الآخذة بتسبالقاضي الجنائي مضمون لد  م الصادر عن مح   ات.ب الح

عتبر التسبیب أهم الضمانات التي نادت، التسبیب ضمانة للمتهم لمحاكمة عادلة- بها الكثیر من المواثی  حیث 
حقوق  ة المتعلقة  ة الإنسانالدول ذا التشرعات الجنائ عید في تحقی محاكمة عادلة ، و ساهم إلى حد  ونه 

ط أهمها:   من خلال مجموعة من الضوا
ان الواقعة وظروفها- م وإصداره أنیبیّ ف، ب مهعلى القاضي عند تسبیب الح  ن الواقعة التي من أجلها أصدر ح

البراءة الإدانة أو  ه القانون من القاضي هو تسبفما ، سواء  مه ولا یطل جب أن یب اقتناعه فیلزمه بتسبیب ح
اب التي بني عل م على الأس ة وظروفهایبها و یشمل الح ة للعقو ر إلى نص یشوأن ، ن الواقعة المستوج

ه موج م    ة.الإجراءات الجزائمن قانون 379وهو ما أوضحته المادة ، القانون الذ ح

                                                            
ة في القانون المصر ، رؤوف عبید -33 ة الجنائ ادئ الإجراءات الجزائ اعة، م   735ص ، 1989سنة ، دار الجیل للط
ات في القانون الجزائر والمقارن خصوص، التجاني زولیخة -34 مة الجنا ة الحقوق ، رسالة ماجستیر، ة قرار مح  جامعة، ل

  59ص  2001، الجزائر
  60-59ص ، المرجع نفسه، التجاني زولیخة -35
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ان ومناقشة- مهالتي  والرد علیها الأدلة ب ل  ما أنّ  عتمد علیها القاضي للتوصل إلى ح وسائل الدفاع تتخذ ش
شتر أن تكون جوهرة ات والدفوع التي  قا  ون أنّ ، الطل ة والرد علیها تحق الإجا ات ملزمة  مة الجنا مح

ون    .36قرارهابتسبیب  لاحترام حقوق الدفاع و
مه  إصداریجب على القاضي عند  ما- لا النص القانوني الذ اعتمده إلى الإشارةح مة لا  على أنّ ، دل المح

ون على أساس القناعة ل عشوائي بل  ش م من تلقاء نفسها أو    .37تح
ه الفقهاء ات أما ما جاء  ام الجنا رة عدم تسبیب أح مة اف، معارضي ف ه مح ات نظرا لما تتمیز  لجنا

امها ة لعدم تسبیب أح اف عض من الفقه مبررات  والسبب في ذلك ، مجموعة من الخصائص التي اعتبرها 
  یرجع إلى:

ات مفاده أنّ - ام الجنا ه أح مة الجنا الاقتناع الشخصي الذ تبنى عل مة اقتناع ولمح ست ات هي مح
مة دل ما هو علیمح من قانون الإجراءات 307والتي أساسها هو نص المادة ، ةه الحال أمام المحاكم الجزائل 

التسبوهي بذلك لا تحتاج في تأس، ةالجزائ ام الخاصة  امها إلى القواعد والأح ب عن یفي أن تجف، بیس أح
مة الجنا افيالأسئلة الموضوعة حتى تعتبر مح ل  ش مها    .38ات قد أسست ح

م الجزائي شرطا موضو  ما ُعدّ - الجزائر في ، عي في اقتناع القاضيتسبیب الح ا  مة العل وقد قضت المح
ه ضرورة تسبیب قراراتهم دون إنّ مسألة قناعة :"قرار لها حول اقتناع القاضي جاء ف قضاة الموضوع مشروطة 

ملف الدعو والمناقشات التناقض مع العناصر الم   .39تي دارت حولها أمامهموجودة 
ة حسب نص المادة  والملاحظ أنّ - قى على نظام الأسئلة والأجو على و  ج من ق ا 309/1المشرع الجزائر أ
ة. أنّ  عیدا عن الأدلة القانون ات  مة الجنا ام مح   الاقتناع الشخصي في إصدار أح
قاء عدم استقامة الجمع بین التسبیب والاقتناع الشخصي- المشرع على نظام الاقتناع الشخصي في إصدار  فإ

ة مسألة تثیر النقاش عیدا عن الأدلة القانون ات  مة الجنا ام مح قة أنّ ، أح النظامین مختلفین لا  وفي الحق
ان إلى نفس المجر  فید  نّ لأ، یؤد ام  الإدانة أو  نّ أتسبیب الأح ستند إلى الدلیل سواء  القاضي یجب أن 

ا في مدالبراءة الذ مة العل ة المح   .40فایته  یخضع إلى رقا
ات- مة الجنا مح یلة الخاصة  مة  حیث التش ل مح اتتش ن یین وقضاة شعبیقانونا من قضاة محترف تالجنا

مة الجنا، فون وهم المحلّ  م مح أساس لح اشر في اعتماد نظام الأسئلة  هم لا ات لأنّ وهؤلاء هم السبب الم

                                                            
ة، عبد الستار فوزة -36 ة، شرح قانون الإجراءات الجزائ   63736ص ، 1986، مصر، دار النهضة العر
   69ص ، السابالمرجع ، التجاني زولیخة -37
   116ص ، المرجع الساب، بن یونس فردة -38
حة -39    204ص ، المرجع الساب، عیدة بلعابدو عمارة فت
ة في ظل قانون ، عبد الرحمان خلفي-40 ة الاستئناف مة الجنائ سمبر  29العدد ، مجلة المحامي سطیف، 07-17دور المح د

  91ص  2017
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صددهایالجهاز القضائي إلا في إطار التشعلاقة لهم  هم یاقتناعهم ورأ قوم المحلفون بإفراغث یح، لة التي هم 
سیة معحول قض ل  ش  ها من مناقشات عن طر یط من خلال ما دار فنة ضمن مجرد أسئلة موضوعة 

ة عنها  .41الإجا
ات موقفأما عن   ام الجنا  الصدد إلى موقف المشرع سنتعرض في هذا، التشرعات من تسبیب أح

ل تعدیل ال  عتبر من بین التشرعات التي یتبناها المشرع الجزائر ح ثم موقف المشرع ، الفرنسي الذ 
ات. مة الجنا ام مح   الجزائر اتجاه تسبیب أح

ات منذ سنة فقد   مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا ن إلا أنّ ، 2000جاء التشرع الفرنسي   ذلك لم 
رة  ه لف عدها، 42ذلك التسبیبعني تبن أتي  مقتضى القانون رقم  2011سنة  ل ة  عدل قانون الإجراءات الجزائ

موجب المادة ، 939 – 2011 ات ذلك  ام الجنا رة تسبیب أح من ق.إ.ج.ف التي جاءت  1- 365لیدرج ف
م الجنائي حرر ، ضرورة تسبیب الح م  الح موجب ورقة ملحقة  ون ذلك  س الجلسة أو أحد القضاة و ها رئ

البراءة.، المساعدین م  م الإدانة دون أن تتطرق المادة لحالة إصدار ح   لإبراز الأدلة التي من أجلها أصدروا ح
ه أنّ  عد قرار المجلس أالمشرع الفرنسي  مع ضرورة التنو ات  مة الجنا ام مح وجب ضرورة تسبیب أح

ة ، 2011-113رقم  تحت 01/04/2011الدستور المؤرخ في  ام في المادة الجزائ الذ صرح بتعلیل الأح
ام المادة شّ  موجب أح ة شرطة أن یدرج المشرع ذلك صراحة   .143-365ل ضمانة قانون

ات حتى قبل التعدیل الأخیر فقد عرف التشرع الجزائر أما  ة دون الجنا ا الجزائ مبدأ التسبیب في القضا
موجب المادة  ة ذلك  اب، ق.إ.ج.ج 379لقانون الإجراءات الجزائ م على أس والتي ، التي أوجبت اشتمال الح

ة أساس له مثا ات في التشرع الج، تكون  مة الجنا ل مح ه ف، زائر من قضاة و محلفینو تتش وجود  نّ إو عل
اب في ذلك  سبب و الأس ات لا  مة الجنا ا لجعل قرار مح ان سب ةالعنصر الشعبي  اعتنقها المشرع  أیدیولوج

ام أص 07-17ه بتعدیل قانون نّ أغیر ، في الساب و تبناها المشرع الجزائر لاحقا الفرنسي ح تسبیب أح
ات مس مة الجنا حسب المادة ، ورقة التسبیب ملحقة بورقة الأسئلة لة مستحدثة مع ضرورة إعداد ورقة تسمىأمح

حث. 44ا جق 309/8   ما سنر ذلك لاحقا في هذا ال

                                                            
   116-115ص ، السابالمرجع ، فردة بن یونس -41
ات بین الواقع و القانون ، احمد محمد -42 ، 2017مصر، دار الجامعة الجدیدة -دراسة مقارنة -التقاضي على درجتین في الجنا
   158ص
شاو أمال -43   95ص ، المرجع الساب، ع
شاو أمال -44    94ص ، المرجع الساب، ع
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ون المشرع الجزائر قد انتهج نفس نهج المشرع الفرنسي ه ه لم یبیّ إلا أنّ ، بذلك  ار الذ یتم  ن المع
س ا ل عام على ع ش ة معقدة أم لا بل نص على ذلك  انت القض ما ، لمشرع الفرنسيتحدید ما إن  ذلك ف

ون من طرف القاضي وحده   .45یخص إمضاء ورقة التسبیب في التشرع الجزائر 
  

ات/ 2.1 مة الجنا ام مح ة تسبیب أح الاقتناع الشخصي للقاضي  أهم   وعلاقته 
م الجزائي من قبل القضاة أمرا مهما لإقناع الخصوم والرأ  اب الح ان أس مد عدالة تعتبر الالتزام بب العام 

امهم عاد الشبهة عن أح ام ووسیلة لإ مهم متفقا مع القانون ووسیلة تح، هذه الأح ون ح یهم وتضمن موحتى 
امهم ادهم في حالة ما إذا واجهتهم ضغوطات في إصدار أح وهو من أعظم الضمانات التي فرضها القانون ، ح

علنوها عند فصله قة التي  امعلى القضاء لتعرف الحق ا وإصدار الأح   .46م في القضا
ات أ/ مة الجنا ام مح ة تسبیب أح   :أهم
م الجزائي ضمان ضدّ التعسف-  م الجزائي مع حرة القاضي الجزائي ، تسبیب الح إذ لا یتعارض تسبیب الح

عتبر ضمان، في الاقتناع قدر ما  ه   فمن الضمانات الجوهرة الّتي تقف حائلا دون التعسّ  افلا ُعد عبئا عل
م العاطفي ال صدر من القاضيوالتح  .ذ قد 

ة ضمان لسلامة العمل الصادر من القضاة من حیث الواقع والقانون - ام القضائ  .تسبیب الأح
 .ذ من خلاله تمّ الفصل في نزاعاتهمضمان للخصوم في معرفة الأساس ال-
ة العدالةم ضمان للمجتمع ف-  .راق
ة القا- ة الالتسبیب وسیلة لحما ین تحقی العدالةضي من الضغو والأمور النفس ه ، تي تحول بینه و قول الفق و
حتة"في إطار ذلك"جارو" ة ال حمي القاضي من التصورات الشخص  ".التسبیب حاجز 
ات الهامة والدفوع الجوهرة ، ضمن التسبیب ح الخصوم في الدفاع- الرد على الطل هو بذلك و فالقاضي ملزم 

اشرة لكفالة ح الدفاع  .وسیلة غیر م
ارز وفعّال في تحقی التوازن القانوني والأخلاقي في المجتمع- ة دور  ام القضائ ار  لتسبیب الأح من خلال اعت

م الثقة ف م القضائي وسیلة لإقناع الرأ العام وتدع   .47ما یدفع عن القاضي الشك في عدالته ونزاهته، هالح
ع توجهات القضاة في أ نوع من أنواع ب في تطو یضا دور التسبخفى أیما لا - ر الاجتهاد القضائي وتت

ذلك ، هایمة العدالة فر عن قیة في أ دولة وتعبر السلطة القضائیفهو مرآة عاكسة لخط س، االقضا ثر یو
ر یالتسب   .48ثهیساهم في تحده و النقص ف سدّ القانوني و ب الف

                                                            
مي جمال -45    87ص ، المرجع الساب، ج
ة بوجا -46 ة ، دهی ات في ظل تعدیل قانون الإجراءات الجزائ مة الجنا ة ، 07-17مح حاث قانون ةمجلة أ اس جیجل ، وس

   430ص ، 2018جوان  6العدد 
حةعیدة بلعابد  -47   .205ص ، المرجع الساب، وعمارة فت
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مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ب/ ات  ام الجنا عتبر  إنّ : علاقة تسبیب أح م الجزائي  تسبیب الح
الجزائر في قرار لها حول اقتناع القاضي جاء ، شرطا موضوعي في اقتناع القاضي ا  مة العل فقد قضت المح

ه ضرورة تسبیب قراراتهم دون تناقض مع العناصر الموجودة إنّ مسألة : "ف قناعة القضاة الموضوع مشروطة 
  ومفاد ذلك:"49ملف الدعو والمناقشات الّتي دارت حولها أمامهم

س معرفة سبب اقتناعه ومعرفة مد تأثیر أ- ة ل ام الجزائ نّ الغرض من إلزام القاضي الجزائي بتسبیب الأح
ة على اب الالقاضي؛ بل الغرض من ذ الأدلة الجنائ وّن منها القاضي لك هو معرفة المصادر والأس تي 

ات العقل والمنط ة ومقتض قتها للقواعد القانون تور أحمد فتحي ، اقتناعها ومد مطا قول الد وفي هذا الإطار 
اب :"سرور ان أس لّف بب اب اقتناعه الشخصي ولكنّه م ان أس لّف بب س م هإنّ القاضي ل م إل ولكي ، الح

لّف بتحدید  انت مصدرا لاقتناعه ولكنّه غیر م ر الأدلة الّتي اعتمد علیها و اب لابّد أن یذ یوضح هذه الأس
الذات ات أو تسبیب وسائل اقتناعه ، علّة اقتناعه بهذه الأدلة  لّف بإث ات لماذا  وفهو م غیر مطالب بإث

  .50اقتنع
م الج نّ أ- ار تدلیل القاضي على النتیجة العلاقة بین تسبیب الح زائي واقتناع القاضي الجزائي تكمن في اعت

صدره م القضائي الّذ  ان ، الّتي توصل إلیها اقتناعه وجسدها في الح قصد بها بب ة التدلیل  ار عمل اعت وهذا 
اب الّتي تكوّن منها اقتناعه حول مد وقوع الجرمة وثبوتها وصحة نسبها للمت ، هم أو نفیهاالقاضي الأس

ارات غیر عامة ولا مبهمة ع صورة واضحة  ستوجب على القاضي حینها عرض الأدلة  تكون الأدلة  وألا، ف
م ا واستدلال منطقي سل ة على استن ضا استخلاصه للنتیجة المتوصل إلیها مبن ون أ   .51متناقضة وأن 

ة نّ إهذا ف م ة التنظ اتهم من الناح ام القضاة بواج ة هو ضمان للتحق من ق ام الجنائ ، تسبیب الأح
مراعاة هذه الضمانات التزامشف عن مد و  مة  اع القواعد والإجراءات التي نص علیها ، المح ومد إت

مة للقانون ، الضمانات التي أوجبها احترامومد ، القانون  فمن واجب القاضي أن ، ومد حُسن تطبی المح
حث مد عدالتها داخل النظام القانوني شغل نفسه ب ة التطبی دون أن  ة الواج ه أن ، حدد القاعدة القانون وعل

ه من خلال محاكمة منصفة ة على الوقائع التي تثبت لد   .52طب هذه القاعدة القانون

                                                             
   117ص ، المرجع الساب، فردة بن یونس -48
ه مشار، 316/22رقم  05/03/1981قرار صادر في  -49 غداد الاجتهاد القضائي إل لالي  ة ، الجزء الأول، ج المؤسسة الوطن

   193ص  1996، للكتاب الجزائر
ة في القانون المقارن ، طواهر إسماعیل -50 توراه في القانون فرع القانون ، الاقتناع الشخصي للقاضي في المواد الجنائ أطروحة د

ة الحقوق ، العام   446ص  2014-2013 1جامعة الجزائر، ل
حة51   209ص ، نفسهالمرجع ، عیدة بلعایدو عمارة فت
  52 513ص  2002، سنة، 2 ، دار الشروق القاهرة، القانون الجنائي الدستور ، احمد فتحي سرور -52
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ان  أ دلیل یر  االقاضي الجزائي حر فإذا  ن اقتناعه  ه في تكو مالم ینص القانون على خلاف ذلك تاح إل
ست مطلقة نّ إف مه الصادر، هذه السلطة ل سبب ح ه أن  عتبر من أهم الوسائل التي تبنى علیها  الذ إذ عل

ة الذ بدوره القاضي الجزائیي ام القضائ ف في استعمال سلطته ن مد صحتها وقانونیتها وعدم تعسّ بیّ  الأح
عتبر ، التقدیرة م لأنّ ما  ة الح ة مد قانون بیرة في مراق ة  ة ضمان الأمان ضد خطأ القاضي ذو أهم مثا ه 
  .الجزائي
  

ات و  /2 مة الجنا ام مح اتقواعد تسبیب أح ام الجنا ة على صحة أح   الرقا
ا م الجنائي مع ب ة التي بني علیها الح اب القانون ة والأس اب الواقع ان الأس ن تتوجب قاعدة التسبیب ب

ام التدلیل في الأح سمى  مه وف ما  حتى یرد التسبیب ، الإجراءات والأدلة التي أسس علیها القاضي ح
حا امه القانون  ما أنّ ، صح ام مما مما مألزم القضاة بتسبیب أح ة على صحة إصدار الأح لها دور فرض رقا

  عدالة القضاء.في ضمان صحة 
  

اتصحة شروط  /1.2 ام الجنا   تسبیب أح
طاله ونقضه تتمثل في: حا غیر منقوص لابد من توافر شرو لتفاد إ م الجنائي صح   حتى یرد الح

اب أ/ ة شرط وجود الأس اب شرطا جوهرا لوجود التسبیب إذ من غیر المنط التحدث عن : الواقع ل الأس تُش
اب ال م دون وجود للأس مهتسبیب الح اب وجد ، تي استند علیها القاضي في بناء ح التالي متى وجدت الأس
م أصلا م ومتى تخلفت انعدم الح   .53الح

ة ال إنّ المقصود بوجود اب الواقع اب هي الأس ون لها وجود مادالأس ون القاضي ، تي  في أن  فلا 
م اب الح یره أس ون لها وجود في العــالم المادبل لاب، قد رسم في تف القاضي  لیتبین من خلال ذلك أنّ  د أن 

مه مه، قد سبّب ح اب بناء ح اب قرنة على أنّ القاضي قد حددّ أس أنّ وجود الأس ن القول  م ، التالي 
م لممارسة حقهم في الطعن  اب الح ین الخصوم من معرفة أس ا من أداء رقابتها وتم مة العل ین المح لتم

  .54القضائي
ه اب التي بني جب أن ی وعل م على الأس ة ظروفهایبها و یعلشمل الح ة للعقو وأن ، ن الواقعة المستوج

ه وهو ما أوضحته المادة یش موج م    .55من ق ا ج ج379ر القاضي إلى النص القانوني الذ ح

                                                            
ة بوجاد -53    431ص ، المرجع الساب، ه
حة -54   210ص ، المرجع الساب، عیدة بلعابدو عمارة فت
   117ص ، المرجع الساب، فردة بن یونس -55
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ة ب/  فا ةشرط  اب الواقع مه  مفاده أنّ : الأس اب ح اب أنّ ما یورده القاضي في أس ة الأس فا المقصود 
هفي لاستخلاص المنطوق  سه علیها، الّذ توصل إل ن تأس م اب ما  هذا ، أو أنّ المنطوق یجد في الأس

اب في الحالة الو  ة الأس فا ة المثارة في النزاعتنشأ  الإضافة إلى ، تي یرد فیها القاضي على المسائل القانون
ات أو دفوع إعمالا للح في الدفاالرد على الوقائع ال   .56عتي یبدیها الخصوم في صورة طل

ة ج/  ةشرط منطق اب الواقع شف عن صحة منهج مفاده أنّ : الأس ا وهو ما  ه یجب أن یرد التسبیب منطق
م تصلح لأو ، قاضي الموضوع في الاقتناع اب الح انت أس ن تكون مقدمات سائغة تؤد وف قواعد ما إذا 

ه م الذ انتهى إل الاستدلال القضائي ومد صحة أ الكشف عن صحة ، العقل والمنط إلى منطوق الح
عیب الاستدلال م مشوب  ح الح ص   .57النتیجة التي أفضى إلیها هذا الاقتناع حتى لا 

شف عن صحة قاضي الموضوع في  ا ما  فایته ما لم یرد منطق في لصحة التسبیب وجوده و ولا 
ف، الاقتناع ام الإدانة والبراءة وأن  ام البراءة أن یورد القاضي ولا تختلف قواعد التسبیب بین أح ي في أح

اب دفعه إلى التبرئة عبر سرد الوقائع ودون تفصیلها ة ، أس فا عدم  ة  اب موضوع استنادها على أس ما  س
ذا النص القانوني الذ ، الأدلة أو عدم صحتها ان الوقائع و ة فهنا یجب على القاضي ی اب القانون أما الأس

م. ه منطوق الح   أسس عل
ة من أهم الضمانات التي ألزمها القانون على فتس ة الجزائ ام القضائ ه یجب على القاضي نّ أبیب الأح

انت مصدرا لإقناعهالجنائي أن یبیّ  ة ، ن الأدلة التي اعتمد علیها و ان تقدیر القاضي للأدلة لا یخضع لرقا فإذا 
مة دل  نّ إف، المح عني و ة تبنى على أساس مبدأ حرة القاضي نّ على أذلك  ام الجنائ ن  أساس الأح في تكو

 .58على الأدلة التي طرحت في الدعو  عقیدته واقتناعه بناء
ان وجود هذه الأخیرة وهنا شرط الوجود الماد لورقة التسبیب: د/ اب تحدید م یتطلب الوجود الماد للأس

حالتین:  یتعل الأمر 
م في حد ذاتهاوجود  :الحالة الأولى اب ضمن ورقة الح م ، الأس یتم  التي من خلالهاأ ورودها في مسودة الح

ه عد النط  م  ة للح ة عند تحررها، تحرر النسخة الأصل اب إلى النسخة الأصل تم نقل الأس   .و
ة م  :الحالة الثان اب في ورقة مستقلة عن الح اب في ورقة مخصصة لهفوجود الأس نص حیث ، 59قد ترد الأس

ة وتنط بها في جلسة  160في المادة  2016دستور  فيالمشرع الجزائر  ام القضائ على أن" تعلل الأح
ة" ه قانون  هذا فإنّ ، علن ات مع إعداد ورقة  07- 17الجدید الذ جاء  مة الجنا ام مح هو ضرورة تسبیب أح

                                                            
اجتهاد القضاء المقارن ، طاهر حسین -56 ة مدعما  ام القضائ عة، تسبیب الأح ، الجزائر دار الهومة للنشر و التوزع، بدون ط

  . 18ص ، 2014
ة بوجاد -57   431ص ، السابالمرجع ، هی
شاو أمال -58   58 92ص ، المرجع الساب، ع
حة المرجع الساب ص  عیدة بلعابد -59   . 210و عمارة فت
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من ق اج جلكن الملفت للنظر  8/ 309إلى المادة تسمى ورقة التسبیب وهي ورقة ملحقة بورقة الأسئلة استنادا 
قاء ة حسب المادة  على طرقة هو الإ   .60من ق ا ج 309/1الأسئلة والأجو

م تحل ورقة الأسئلة محل التسبیبو  س جلسة ، ونها تعتبر أساس الح حررها رئ فتلاوة الأسئلة التي 
ضم  سب المداولة  عتبر إجراء جوهر  ات  مة الجنا ة مح ذلك تلك المترت ة عن قرار الإحالة و الأسئلة المترت

الإضافة ة ، عن المرافعات  اط ذلك في حالة ما إذا خلص من المرافعات أن الواقعة موضوع و إلى الأسئلة الاحت
اب التي بنا علیها ل تضمنه قرار الإحال الذالاتهام تحتمل وصفا مغایرا  ظهر للخصوم والرأ العام الأس

م القاضي   .61الجنائي ح
ع الأسئلة في  ما یجب أن تطرح جم اب المرافعة و یتلوا الأسئلة الموضوعة  س إقفال  قرر الرئ هذا و 

الظروف المخففة مة عدا السؤال الخاص  ات ، الجلسة التي تجیب عنها المح مة الجنا و یتداول أعضاء مح
سرة ت  ل سؤال من الأسئلة عد انسحابهم إلى غرفة المداولات من خلال التصو تصدر و ، عبر الاقتناع عن 

ر القرارات ب ة و تذ الأغلب ام  س الأسئلةیل ورقة ذالأح المحلف و من  و یوقع علیها حال انعقاد الجلسة من الرئ
عینه ة  الذ  عوضه من ال الأعضاءأغلب اختلاف درجاتها أو من  مة  س المح قوم رئ ضاة المساعدین قو 

ع  مة في ظرف  الأسئلةع الملحقة بورقة قورقة التو بتحرر و توق ط المح ام من  03التي توضع في أمانة ض أ
م الح   .62تارخ النط 
مة أهم العناصر التي  08فقرة  309المشرع الجزائر من خلال المادة  وقد أوجب ر المح على أن تذ

ما تستخلص من المداولة ل واقعة حس الإدانة في  ستخلص من المداولة أنّ  أ، جعلتها تقتنع    .63التسبیب 
مة  ما على أن یبین القاضي ، على المناقشة والمداولة التي تمت البراءة بناءفي حالة تفضي المح

ة الأدلة أو عدم صحتها فا عدم  ة  اب موضوع استنادها على أس اب دفعه للبراءة عبر سرد الوقائع  أما ، أس
اب  اإذا استندت البراءة إلى أس احة فهنا یجب على القاضي ب اب الإ توافر سبب من أس ة   الوقائع نقانون

مو  ه منطوق الح عدت ، 64النص القانوني الذ أسس عل ة التي على أساسها است س اب الرئ ر الأس مع ذ
قا لنص المادة  مة إدانة المتهم ط   .09فقرة  309المح

                                                            
ة، الرحمان وخلفي عبدموساسب زهیر  -60 ات الاستئناف مة الجنا ة لدور مح المجلة  07-17في ظل القانون ، قراءة نقد

ة حث القانوني جامعة بجا ة لل م    36 ، ص2017العدد ، الأكاد
  92-91ص ، الساب المرجع، ،التجاني زلیخة -61
ة بوجاد -62    432ص ، المرجع الساب، هی
  . 07-17من قانون  309المادة  63
م الجنائي في مراحله المختلفة، علي محمود حمودة -64    730ص  2003، 2 ، جامعة حلوان، النظرة العامة في تسبیب الح
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البراءة وفي ه عندما یتم الحنّ أ65على 10فقرة  309ونصت المادة  عدة أفعال  ع  م على المتهم المتا
الإدانة یجب أن یبین أهم عناصر الإدانة والبراءة.   عض الأفعال 

مةما  ة یجب على المح ة التي اقتنعت بها  أن، في حالة الإعفاء من المسؤول س اب الرئ توضح الأس
ةو  عدت على أساسها المسؤول قا لنص المادة  66است   .الفقرة الأخیرة 309ط

  
ة على صحة تسبیب الدور  /2.2 اتفي الرقا ام الجنا   أح

ات مة الجنا ام التي تصدرها مح ة على الأح ة رقاب ام ، للتسبیب دور مهم وآل قة الأح مفاده مد مطا
ة  م لا یتصور فرض رقا ه.للقانون الذ لا یتحق إلا بتسبیبها فبدون تسبیب الح   عل

ة على السلطة أ/ ة للرقا آل ات دور التسبیب  مة الجنا ة لقضاة مح ة التسبیب في : التقدیر ازدادت أهم
ات الحر ة مبدأ الإث عد أن ساد المواد الجنائ ة  ة الحال حرة واسعة ، الأنظمة القانون ح القاضي یتمتع  حیث أص

ن اقتناعه ل التسبیب الضمانة الأ، في تكو ادة القانون من ومن ثمة ش ة لحسن سیر العدالة وفرض س ساس
م الجنائي من عدمه ة صحة الح م أن تؤد رسالتها في مراق سا ، خلال إتاحة الفرصة لجهة الطعن في الح تأس

ن الوقوف على أنّ  م ة لا  الشرع م التزام القاضي  اب الح   .67على صحتها إلا من خلال استقراء أس
امور التسبیب في ب/ د ا على صحة الأح مة العل ة المح ا على  مفاده أنّ : تسهیل رقا مة العل ة المح رقا

م للقانون  قة الح ة على مد مطا ة ینحصر في الرقا ام القضائ م ، الأح ن تحق ذلك إلا بتسبیب الح م ولا 
م ة شاملة على الح ن تصور فرض رقا م غیره لا  ة قتل عمد على، ف ات  فمثلا لو طرحت قض مة الجنا مح

ا للوفاة  ارها ضرا مفض اعت ةوانتهى الأمر  ة  نّ إف، ممخففة في ح المته وتقرر عقو توقف على یتقدیر العقو
اب في ذلك مة والأس ه المح م الجنائي، معرفة التكییف الذ خلصت إل ون إلا بتسبیب الح   .68وذلك لا 

م الجنائي ج/ دو  ةر التسبیب في إخضاع الح ة الشعب ات  مثلما هو معروف أنّ : للرقا مة الجنا ام مح أح
اسم الشعب ة على المحاكم وأعمالها، تصدر  مارس رقا ة لا تتم إلا  ولا شك أنّ ، التالي هذا الأخیر  الرقا

ة فبإجراءات التقاضي  ادئ الأساس الم م  ن تقدیر مد التزام الح م م الجنائي الذ من خلاله  بتسبیب الح
قه مع قواعد القانون الموضوعي   .69وتطا

ة جاء  ام القضائ ة تسبیب الأح مة النقض المصرة في قرار لها حول إبراز أهم هذا وقد قضت مح
ه ام من أعظم الضمانات الإنّ تس":ف ما علیهم بیب الأح امهم  تي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر ق

                                                            
  .07-17من القانون  309/10انظر المادة  -65
شاو أمال -66   96ص ، المرجع الساب، ع
   168ص ، المرجع الساب، جمال تومي-67
ك -68 ة في ضوء الفقه والقضاء، محمد علي الك ام الجنائ تب المؤلف، أصول تسبیب الأح    64ص، 1988سنة ، مصر، م
ك -69   66ص ، المرجع نفسه، محمد علي الك



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

285 

 2020(عدد خاص)  03العدد ، 11المجلد 
 لقانون طبقا الجنايات أحكام إصدار في التعسف ضد الأساسية الضمانات"، نضيرة خوجة إدريس، أمال قادري

  .286-265ص ص. ، "07-17
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ح قة الث وإمعان النظر لتمن واجب تدقی ال ا علنوهاتي عرف الحق ه من القضا فصلون ف ما  ه وحده ، ف و
م والاستبداد ه یرفعون ما قد ، سلمون من التح قدمونه بین ید الحضور والجمهور  العذر فما یرونه أن  لأنّه 

ع إلى عدلهم مطمئنین وك ورب فیدعون الجم   .70یثور على الأذهان من ش
ه  عتبر أحد أهم ضمانات  نّ فإوعل ةو ة للمتهم وللعدالة الجنائ ق ل ضمانة حق ش ة  ام الجنائ تسبیب الأح

ام وصحتهاالتسبیب أداة فعّ  نّ أو ، المحاكمة العادلة والمنصفة الأمر الذ یجعلها محل ، الة في إبراز عدالة الأح
ان ، لقاضي الحرص والفطنةوهو الأداة التي تفرض على ا، ثقة الأفراد الذین فصلت في منازعاتهم ومن هنا 

اده قرها القانون لضمان ح   وفصله في الدعو وفقاً للقانون. التعلیل مسألة جوهرة 
  
  خاتمة

خطى المشرع الجزائر خطوة فقد 07-17مما تقدم و من خلال المستجدات التي جاء بها تعدیل قانون 
ه معظـم التشرعات و ضمانا  حیث، مهمة في إطار تكرس ضمانات المحاكمة العادلة ا مع ما توجهت إل تماش

ة للحدّ  ام الجنائ ن المشرع المتهم من عرض موضوع الدعو مرة ، من الأخطاء التي قد تشوب هذه الأح م
مة الأعلى درجة ة على المح مة یأن تطرح الدعو من جد، نیمبدأ التقاضي على درجتبإقرار ثان د على مح

م من أخطاءأخر من أجل مراجعته ات إضافة إلى، ا وتدارك ما شاب الح امهم  إلزام قضاة الجنا بتسبیب أح
  مع إعداد ورقة التسبیب الملحقة بورقة الأسئلة.

ار هذا الأخیر التزام قانوني ودستور  اعت م الجزائي  ط اقتناع القاضي بتسبیب الح رت  تضمنو ، هذا و
ة التي تؤد إلى النتیجة المتوصل إلیها اقتناع ة والقانون اب الواقع ان وجود الأس قتها ، القاضي بب مطا

ات العقل والمنط بین مد صحتها وقانونیتها وعدم تعسّ    ف في استعمال سلطته.لمقتض
الآتي: صها    ومن خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج تم تلخ

ح - ات الح في أن تنظر جهة أعلى في دعواهأص مة الجنا من  وذلك بهدف الحدّ ، للمتقاضي أمام مح
مة  ام الصادرة عن مح   درجة. أولالأخطاء التي قد تشوب الأح

ة ل إنّ - النس ضا أكبر قدر من ضمانات المحاكمة العادلة  فل أ وفقا لما ، متهملمبدأ التقاضي على درجتین 
ه القانون نظ شأنها.قتض ات الصادرة    را لخطورة الجرائـم والعقو

ام محاكم أول درجة أنّ  - ة أح مة الاستئناف من رقا ین مح من حیث صحتها مما ، التسبیب یلعب دورا في تم
مة أول درجة الوقوع فیها. ن لمح م نها من تدارك الأخطاء التي    م

                                                            
ة و القوانیندراسة مقارنة بین الشرعة -الضمانات الدستورة للمتهم في مرحلة المحاكمة، أحمد حامد البدر محمد -70  الإسلام

عة، المقارنة ة، بدون ط   331ص ، 2000، مصر، دار النهضة العر
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ات أنّ والملاحظ - ام الجنا أهم عناصر التسبیب في أح ا مع ، المشرع الجزائر حاول الإلمام  ذلك تماش
ه التعدیل الجدید. ات الذ جاء  ة ومبدأ التقاضي على درجتین في الجنا   نصوص المواثی الدول

ات وفصله في الدعو وفقاً  التسبیب أنّ - اد قاضي الجنا قرها القانون لضمان ح   .للقانون مسألة جوهرة 
ن إیجازها  ونختم هذه م مجموعة من الاقتراحات  ما یليالدراسة    :ف

ة م ضرورة إحداث محاك- ات ابتدائ اتجنا ا ع ومحاكم جنا ف ة مستقلة وظ والمجالس  مالمحاك ناستئناف
ة ستوجب تعدیل المادة ، القضائ ون الاستئناف من ق ا ج ج 322مما  التي  مجرد إعادة للإجراءات حتى لا 

مة هتتخذ   .درجة أولا مح
مة العلى المشرع الجزائر - ل عضو في المح قوم  صددنص على أن  اب التي ت بتدو التصو  وهو  ن الأس
انقى منها قراره ساست مل من فترة صدور یطذلك س وإن  م فترة من الفلا ضرر من إعطاء مصدر ، الح ح

اب استند علیفرغ فالوقت    .اغتها فقطها تستغرق وقت صیها اقتناعه في أس
محكمة  متسبيب أحكاه استحدث مبدأ بما أنّ  ى الاقتناع الشخصيلالإبقاء ع في يعيد النظر نأعلى المشرع -

  .الجنايات
 
 


